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 : الملخص 

حقیقة الخلاف الموجود في كتب الأصول  عنھذا المقال محاولة جادة للبحث 
مسألة التعلیل بالحكمة، وقد اقتضت طبیعة البحث التطرق لتعریف بخصوص 
 أبرز من نسُب إلیھم القول بجواز التعلیل بالحكمة وھم عنتحقیق القول  الحكمة، ثم

 مقاصدیة، الغزالي والرازي والبیضاوي، وفي الأخیر قمتُ بدراسة المسألة من وجھة
ي مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة وقد جاء ھذا كلھ في إطار عناوین رئیسیة تتمثل ف

  . فیھا استعراض لأھم النتائج

 .المقاصد؛ التعلیل؛ أصول الفقھ الحكمة؛: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This article is a serious attempt to research the truth of the 
dispute found in the principles jurisprudence books on the issue 
of reasoning with wisdom. 
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 the nature of the research required touching on the definition 
of wisdom, then achieving the saying about the most prominent 
of those who were attributed to the saying that it is permissible to 
explain the wisdom and they are: Ghazali, Al-Razi and Al-
Baidawi, and in the last I studied the issue from  objectives of 
shari’ah views 

All came under the headings are the introduction and five 
demands and the conclusion of a review of the most important 
results. 

key words: wisdom; objectives of shari’ah; reasoning; the 
principles jurisprudence.  

 
  

 : مقدّمة

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد خاتم الأنبیاء 
والمرسلین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ھو یتولى الصالحین، 

وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما  وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ صلى الله علیھ
  : بعد

فإن من الأمور المھمة في دراسة أي مسألة ضبط المذاھب الواردة فیھا، 
وذلك بتحقیق صحة عزو الأقوال إلى أصحابھا، ومن ھذا القبیل جاءت ھذه 
الدراسة لتضع الأصبع على مسألة اشتھر فیھا الخلاف في كتب الأصول، وھي 

وقد وُجد في حكایة الخلاف فیھا إشكالات عمیقة، حیث مسألة التعلیل بالحكمة، 
في عزو الأقوال إلى بعض الأعلام  - بعد التحري-یظھر الخلل جلیا 

المشھورین، ویزداد الإشكال إذا علمنا أن ھذا الخطأ في العزو قد تلقاه كثیر من 
الأصولیین من بعد القرن السابع إلى یومنا ھذا من غیر مراجعة ولا تقویم، 

ا ما دعاني للوقوف مع ھذه النقول وقفاتٍ متأنّیة لتصحیح الخطأ والبحث وھذ
  .عن أسبابھ ودواعیھ

 :وعلى ضوء ما مضى یمكن صیاغة إشكالیة البحث على النحو الآتي
  ما مدى ثبوت القول بالتعلیل بالحكمة عند بعض الأصولیین المشھورین؟
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  :فرعیة أسوقھا فیما یليویتبع ھذه الإشكالیة الرئیسة جملة من التساؤلات ال
  من ھم الأعلام الذین نسُب إلیھم القول بالتعلیل بالحكمة؟ -   
  ما ھي أسباب وقوع الوھم في عزو ھذه الأقوال إلیھم؟ -   
  كیف یمكن للمقاصد أن تساھم في رفع الخلاف في ھذه المسألة؟ -   

التحلیلي في معظم للإجابة على ھذه الإشكالیات وغیرھا فقد اتبعت المنھج      
فقرات البحث مخدوما بالمنھج الاستقرائي من خلال استقراء ما ورد في كتب 

  .الأصول التي تیسر الوقوف علیھا

  :أھمیة الدراسة
تكمن أھمیة ھذه الدراسة في أنھا ترمي لضبط الأقوال في مسألة حسّاسة 
في الدرس الأصولي، وذلك بتصحیح عرض الأصولیین للخلاف في ھذه 

مسألة وبیان عدم دقتھ، وھذا یفیدنا في غلق الباب على كثیر من المعاصرین ال
الذین أرادوا تمریر نظریات تسوّغ تحریف النصوص وتطویعھا لضغوط 
الواقع، كما ھو الشأن مثلا عند جاسر عودة الذي ارتكز على ھذه المسألة وعلى 

م على مقصده ما فھمھ من اجتھادات بعض الصحابة لتقریر مسألة دوران الحك
عوضا من علتھ وجودا وعدما، وھي نظریة فیھا زعزعة لصرح الشریعة، 

 .ومساس بخاصیة الثبات والتوازن فیھا

  :الدراسات السابقة
كثیرة ھي الأبحاث التي عنیت بمسألة التعلیل بالحكمة، لكن قلیلة ھي تلك         

المقال، والذي  التي اھتمت بتحریر الخلاف في ھذه المسألة كما ھو شأن ھذا
  : وقفت علیھ من النوع الثاني بحثان ھما

علي : حقیقة الخلاف في التعلیل بالحكمة وأثره في الفقھ الإسلامي، تألیف1 - 
بن عباس حكمي، وھو بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى، العدد التاسع، 

  .ھـ1414سنة 
الخلاف؛ إلا ھذا البحث في الحقیقة وإن توافق مع فكرة بحثي في تحقیق 

أنھ مختلف تماما في طریقة المعالجة والتحلیل والنظر، وبالتالي اختلفت النتائج 
تماما، فالباحث على الحكمي یخلص إلى أن المذاھب المذكورة في كتب 
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الأصول إنما ھي لأتباع الأئمة المجتھدین، ولیست مذاھب للأئمة أنفسھم ولا 
زعمھ، أما إنكار التعلیل بھا فھو قول لأصحابھم الذین یعللون بالحكمة على حد 

  .الأصولیین المتأخرین
والذي یظھر أن الباحث لم یفرّق بین باب التعلیل المجرد عن التعدیة وبین 
باب التعلیل في مبحث القیاس، فالأئمة في كل العصور یلتمسون الحكمة من 

تعدیة تشریع الأحكام ویدندنون حولھا، أما في باب القیاس عند النظر في ال
والإلحاق فھذا شيء آخر، وھو المقصود عند الأصولیین من إیراد ھذه المسألة، 
وبھذا فدعوى اختلاف منھج الأصولیین عن الأئمة السابقین منتفیة في نظري 
والله أعلم، فما وجد من البناء علیھا في القیاس عند الأوائل فھو في حالة ظھور 

 .شى علیھ كثیر من الأصولیینالحكمة وانضباطھا، وھذا لا یخالف ما م

رائد نصري : منھج التعلیل بالحكمة وأثره في التشریع الإسلامي، تألیف2 - 
جمیل أبو مؤنس، صدرت الطبعة الأولى منھ من طرف المعھد العالمي للفكر 

  .م2007: ھـ، الموافق ل1427الإسلامي بأمریكا، سنة 
نسبة القول بالتعلیل بالحكمة إلى كل  تفنید كان موفقا في في الحقیقة الباحث     

لكنھ سلك مسلكا غیر مقنع في ذلك كما ستأتي الإشارة  والبیضاوي، من الرازي
أما كلامھ عن البیضاوي فقد جاء  ،بالنسبة للرازي المطلب الثالث آخر إلیھ في

فیھا بأنھ یقول بعدم اشتراط الانضباط في الوصف وناقش  أقرّ في أسطر قلیلة 
طھ للظھور فیھا، وخلص إلى أن البیضاوي لیس من القائلین بالتعلیل في اشترا

  .وھو خلاف ما انطلقت منھ وانتھیت إلیھ بعض الشروط،مطلقا بل ب
 

 :أھداف البحث
  :یھدف ھذا البحث إلى ما یلي       

تحریر الأقوال في مسألة التعلیل بالحكمة بالرجوع إلى المصادر الأصلیة  - 1
  .في ھذا الباب

مناقشة عزو الأصولیین للمذاھب في ھذه المسألة والبحث عن أسباب الخطأ  -  2
  .أو الوھم في ھذا العزو

النظر إلى المسألة من منظور مقاصدي للتأكید على النتائج التي توصل  - 3
  .إلیھا ھذا البحث
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وبعد ھذه التقدمة بین یدي البحث فقد آن أوان الشروع في المقصود، فأقول     
  :لتوفیقوبا� ا

 مدلول الحكمة: المطلب التمھیدي 

في ھذا المطلب سنقف مع المعنى اللغوي والاصطلاحي للحكمة، وذلك      
  .حتى تتضح حدود ھذه اللفظة التي علیھا مدار ھذا المقال

مشتقة من الحكم، ومرد ھذه الكلمة في اللغة  "الحكمة": معنى الحكمة لغة - أولا
 لأنھا تمنعھاوھو ما یحیط بحنكیھا، سمیت بذلك بة إلى المنع، ومنھ حكَمة الدا

تجري على ھذا المعنى لكونھا تمنع صاحبھا  "الحِكمة"، وھكذا من العدو الشدید
معرفة أفضل الأشیاء بأفضل "، وقد وردت الحكمة في اللغة بمعنى 1من الجھل

 .2"العلوم، ویقال لمن یحسن دقائق الصنعات ویتقنھا حكیم

أما في الاصطلاح فیمكن حصر تعریفات  :الحكمة في الاصطلاحمعنى  -ثانیا
 :الأصولیین على تفاوتھا في اتجاھین رئیسین

ما ذھب إلیھ طائفة من الأصولیین من إطلاق الحكمة على ما یترتب على  - 1
التشریع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وقد اختلفت عبارات أصحاب ھذا 

، أو 3ابق، فمنھم من أطلق علیھا بأنھا الباعثةالاتجاه التي تصب في المعنى الس
أو  5"الغایة والغرض من الحكم"، أو ھي 4تحصیل المصلحة ودفع المفسدة

 .6"غایة الحكم المطلوبة بشرعھ"
ما ذھب إلیھ بعض الأصولیین من أنھا الأمر المناسب نفسھ، أي أن   - 2

 .7المصلحة أو المفسدة أنفسھما یطلق علیھما اسم الحكمة
ولنضرب مثالا یتضح بھ المقال، فإذا قلنا بأن قصر الصلاة في السفر شرعت 
لدفع المشقة عن المسافر، فعلى الرأي الأول تكون الحكمة ھي دفع المشقة، 

 .وعلى الرأي الثاني تكون الحكمة ھي المشقة نفسھا
ة وإذا قلنا إن الزنا حُرّم لمنع اختلاط الأنساب، فعلى الرأي الأول تكون الحكم

ھي منع اختلاط الأنساب، وعلى الرأي الثاني تكون الحكمة ھي اختلاط 
 .8الأنساب

  .والذي یظھر أن الخلاف في ھذه الإطلاق لفظي لا تنبني علیھ فروع فقھیة     
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ھذا وقد فرّق الشیخ محمد بخیت المطیعي بین مراد الأصولیین من إطلاقھم      
علة، حیث یذكرون أن من شروطھا لفظ الحكمة ھنا وعند كلامھم عن شروط ال

أن تكون وصفا ضابطا لحكمة كالسفر في جواز القصر مثلا لا نفس الحكمة 
كالمشقة؛ وبین إطلاقھم الآخر في ثنایا كلامھم عن شرط آخر للإلحاق بالعلة، 
وھو أن تكون العلة مشتملة على حكمة تبعث المكلف على الامتثال، وتصلح 

، وذلك مثل حفظ النفس أو حفظ الدین ونحو ذلك، شاھدا لإناطة الحكم بالعلة
 .فالمعنى ھنا أن في ترتیب الحكم على العلة تحصیلا لھذه الحكمة

إذا تقرر ھذا فالخلاف الذي یحكیھ الأصولیون في التعلیل بالحكمة إنما ھو 
متعلق بالإطلاق الأول، أي الوصف المناسب لشرع الحكم كالمشقة في المثال 

ھ المطیعي إلى أن ھذا الأمر اشتبھ على كثیر من الأصولیین فلم السابق، وقد نبّ
 .9یلحظوا الفرق بین الإطلاقین

  
 مذاھب العلماء في التعلیل بالحكمة كما وردت في كتب الأصول: المطلب الأول

لا بد من تحریر محل النزاع في مسألة التعلیل بالحكمة، فالمقصود بالتعلیل 
باب القیاس ھو بیان الأوصاف التي یصح تعلیق الذي یبحثھ الأصولیون في 

الحكم بھا للتعدیة إلى غیرھا والإلحاق بھا، ولیس المقصود ما یذكره 
المقاصدیون من تلمّس الحِكَم التي ھي بمعنى المقاصد الجزئیة، فھذا شيء لا 

  .خلاف فیھ إلا ما ورد عن أھل الظاھر شذوذا، وھذا لا یلُتفت إلیھ
اع في ھذه المسألة مما یدفع عنا الإشكالات التي ترد إن تحریر محل النز

على بعض الباحثین المعتنین بالمقاصد وھم یتناولون مسألة تعلیل الأحكام التي 
فیتكلمون على ورود الأحكام وفق الحكمة،  ھي أصل المقاصد وعلیھا مدارھا،

بأن  سفتلك مسألة ثابتة بأدلتھا، وما نحن فیھ مسألة أخرى تتعلق بباب القیا
، فإذا تقرر ھذا یعُدى الحكم إلى غیره بجامع الحكمة الخفیة غیر المنضبطة

  :أمكن الولوج إلى حكایة الخلاف فأقول

تتابعت كتب الأصول بعد الآمدي على إیراد ثلاثة مذاھب في مسألة التعلیل      
 : بالحكمة على النحو الآتي
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كانت الحكمة ظاھرة جواز التعلیل بالحكمة مطلقا سواء  :المذھب الأول
منسوب في الأبحاث الأصولیة  منضبطة بنفسھا أم لم تكن كذلك، وھو

كما صرح بھ في كتابھ مذھب الرازي وھو  ،10المعاصرة إلى الغزالي
ا بعده كالزركشي والشوكاني و، وعزاه إلیھ جملة ممن جاؤ11المحصول
 ازعولم ین ،13في المنھاجالذي صرح بھ ، وھو مذھب البیضاوي 12وغیرھما
 ،14بل أقروھا وذكر بعضھم تبعیتھ للرازي في ذلك ھذه النسبةفي شراحھ 

وكلام ابن الحاجب یقتضي " :فقالونسبھ الإسنوي إلى ابن الحاجب 
 .15"رجحانھ

كما ذكر  منع التعلیل بالحكمة مطلقا، وھو مذھب أكثر العلماء :المذھب الثاني
 .16الآمدي وغیره

المذھب الثالث: التفریق بین الحكمة الظاھرة المنضبطة بنفسھا وبین الحكمة 
ربة، فیجوز التعلیل بالأولى دون الثانیة، وھو اختیار الآمدي طالخفیة المض

.17وغیرھم وابن الحاجب والصفي الھندي  
إذا تقرر ھذا فإن لنا في المطالب الموالیة وقفات مع من نسب إلیھم الرأي      

لبیضاوي، أما ابن الحاجب فلم أخصص الأول وھم كل من الغزالي والرازي وا
ولم یتُابع  ،لھ مطلبا لكوني لم أقف على من نسب ھذا القول إلیھ سوى الإسنوي

، ولھذا یغلب على 18علیھ، وكلام ابن الحاجب صریح في موافقتھ للرأي الأخیر
  .   الظن أن ھذا مجرد وھم من الإسنوي رحمھ الله

لمقاصدیة المعاصرة یجد نسبة القول ھذا؛ وإن الناظر في بعض البحوث ا     
ي دم تعرض الكتب الأصولیة لھذا الرأبالتعلیل بالحكمة إلى الشاطبي، ونظرا لع

فلن أتكلف عناء  -المفھوم من عنوان المطلب أي أنھ غیر داخل في شرطي-
الدكتور السفیاني في ھذه  حققھتفنید ھذه النسبة وأكتفي بالإحالة إلى ما 

 .فنّد ھذه النسبة وبیّن عدم ثبوتھا، حیث 19الجزئیة

 تحقیق المنقول عن أبي حامد الغزالي: المطلب الثاني

الناظر في كثیر من البحوث الأصولیة المعاصرة یجد فیھا نسبة القول      
بالتعلیل بالحكمة إلى الغزالي، في حین أن الكتب القدیمة لم أقف فیھا على من 

من نسب ذلك إلى الغزالي من المعاصرین  فعل ذلك، وقد لفت انتباھي أن أغلب
إنما كان اعتماده على كتاب الدكتور عبد الحكیم السعدي الذي یعد مرجعا مھما 
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وھو " عند الأصولیین  مباحث العلة في القیاس: "في ھذا الباب، والموسوم بـ
في أصلھ رسالة دكتوراه تقدم بھا الباحث إلى جامعة الأزھر قبل أزید من ثلاثة 

على كتاب شفاء الغلیل للغزالي،  20، وقد أحال السعدي في ھذا الموضععقود
وإذا رجعنا إلى ھذا الموطن قد یظھر لأول وھلة أن الغزالي ممن یعلل 

 البادرة صحیحة؟ هبالحكمة، فھل ھذ
لقد عالج الغزالي قضیة التعلیل بالحكمة تحت مسألة إجراء القیاس في      

كقیاس اللواط على الزنا في إیجاب الحد وما أشبھھ من المسائل، فھو  21الأسباب
لم یتطرق لمسألة التعلیل بالحكمة منفردة، بل لم یتصور الأمر إلا بوجودھا مع 
وصف ضابط وھو السبب، ومن ثم أجاز التعلیل بھا لیصل إلى جواز التعلیل 

وتعلیل السبب، فبیّن  صرّح الغزالي بالتفریق بین تعلیل الحكمفي الأسباب، وقد 
أن تعلیل الحكم ھو تعدیة الحكم عن محلھ وتقریره في محلھ، أما تعلیل السبب 

أما من أتى بعد الغزالي فقد ، 22فلا بد من تغییر مناط الحكم وتعلیقھ بمعنى أعم
عالجوا القضیة بطریقة أخرى، حیث فصلوا بینھما وتكلموا عن مسألة دخول 

ا، وعن مسألة التعلیل بالحكمة المجردة لوحدھا، القیاس في الأسباب بمفردھ
ومن ثم ذھب بعضھم إلى عدم جواز التعلیل بھا، ففي حقیقة الأمر اختیار 

  .الغزالي لا یصح إیراده في حكایة الأقوال لاختلاف موطن النزاع
ثم إن الناظر في كتاب شفاء الغلیل قد یجد ما یفُھم منھ أن الغزالي یرى      

اشتراط الانضباط للحكمة حتى لا تنتقض بتخلف الحكم  مع وجود الحكمة في 
إنما لم یجز التعلیل : فإن قال قائل: "حیث قال في ھذا الصددبعض الصور، 

، …م حواشیھا وجوانبھابحكمة الزجر لأنھا تنتقض ولا تنضبط أطرافھا، وتنثل
حاصل الكلام راجع إلى أن العلة المنقوضة لا یصلح الاعتماد علیھا، وھذا : قلنا

مسلم، فلیبطل الحكم بالنقض لا بكونھ حكمة، ولیسلم أن الحكمة إذا عقلت ولم 
تنتقض جاز التعلیل للأسباب بھا حتى یرتفع الخلاف المتعلق بالنظر 

قل أن الغزالي یشترط للتعلیل بالحكمة ألا تنتقض ، فیفُھم من ھذا الن23"الأصولي
وھذا فیھ اقتراب إلى اشتراط الانضباط، ومما یقوي القول بنسبة ذلك للغزالي 

شرطٌ لازم في العلل  -وھو انتفاء الحكم لانتفاء علتھ-أنھ یرى أن العكس 
 .24الشرعیة حتى یصح اعتبارھا

ثم : "لفي شفاء الغلیلغزالي ھذا عن شرط الانضباط أما شرط الظھور فقد قال ا
للشرع في ھذا الجنس نوع تصرف فلا ینبغي أن نغفل عنھ، وھو إدارة الحكم 
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فیدار الحكم مرة على عین … على أمارة المصلحة من غیر تتبع وجھ المصلحة
المصلحة وأخرى على أمارة المصلحة، وكل ذلك من نظر الشرع، وفي اتباع 

عسر الوقوف على عین الحاجة، كما أدیرت : الأمارة أیضا نوع مناسبة، وھو
الرخص عل السفر لا على عین المشقة، وأدیرت الولایة على القرابة لا على 

، ففي ھذا النقل ما یفید أنھ لا یرى التعلیل 25"الشفقة فإنھا لا یوقف علیھا
بالوصف الخفي أو غیر الظاھر، وھما خاصیتان من خواص الحكمة، وإنما 

الة على ھذه الحكمة، وبھذا یتفق كلامھ مع القول بعدم جواز یعلل بالأمارة الد
 .، والله أعلمالتعلیل بالحكمة

  

 تحقیق المنقول عن الفخر الرازي: المطلب الثالث

لقد بحث الفخر الرازي مسألة التعلیل بالحكمة منفردة عن تعلیل الأسباب،      
ولعلھ أول من قام بھذا الفصل، وعلى كل فقد صرّح بجواز التعلیل بالحكمة 

صا لأربعة كتب 26مطلقا ، لكن لا یخفى أن الرازي في كتابھ المحصول كان ملخِّ
عمد للقاضي عبد الجبار، ال: سابقة ھي أھم ما ألّفھ الأصولیون قبلھ، وھي

والمعتمد لأبي الحسین البصري، والبرھان للجویني، والمستصفى للغزالي، 
 27ولھذا فلا یبعد أن یكون أخذ ھذا القول عن الغزالي وحصل لھ نوع اضطراب

 .فیھلى المحل الذي تناولھا الغزالي فدرس المسألة منفردة عوض أن یقصرھا ع
ا بحث المسألة مرة أخرى بعیدا عن التقید بكتبٍ ن الرازي لمإویمكن القول      

یلخصھا قرر خلاف ما قرره في المحصول، وبھذا قد یصح القول أن الرازي 
تراجع أو انتبھ لحقیقة القضیة في آخر أمره، وبیان ذلك أن الرازي في كتابھ 

التعلیل بالمصلحة : "المعالم رجّح عدم جواز التعلیل بالحكمة حیث قال: الآخر
أنھ لو صح : لنا: "، ثم بینّ دلیل ترجیحھ قائلا28"مفسدة لا یجوز خلافا لقوموال

التعلیل بالمصلحة لامتنع بالوصف المشتمل على المصلحة، وبالإجماع ھذا 
أن التعلیل بالوصف إنما جاز لاشتمالھ على : جائز فذاك باطل، بیان الملازمة

الفرع، ومتى كان  الحكمة، فالحكمة ھي الأصل في ھذه العلیة والوصف ھو
التعلیل بالأصل ممكنا كان نفس ذلك التعلیل بالفرع تطویلا من غیر فائدة، 
فوجب ألا یجوز، فثبت أن التعلیل بالمصلحة لو جاز لما جاز التعلیل بالوصف، 

 .29"ولمّا جاز ھذا وجب ألا یجوز ذلك
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فھ في متأخر في التصنیف عن المحصول الذي ألّ والظاھر أن كتاب المعالم      
 30ھـ576عنفوان شبابھ حیث فرغ منھ كما في بعض مخطوطات الكتاب سنة 

للمسائل  محرّرافي كتاب المعالم الرازي  یظھر ولھذاأي قبل موتھ بثلاثین سنة، 
متأخرا أنھ  المعالم ومما یؤید كون ،31ولھذا فھو موضع اختیاراتھ وترجیحاتھ

كتاب المعالم  رى تؤید كونأخإلى المحصول، وھذه قرینة  32وردت الإحالة فیھ
  .متأخرا في التصنیف

مسلكا مخالفا لما سلكتھ في تقریر عدم ھذا وقد سلك الباحث رائد أبو مؤنس    
صحة ھذه النسبة إلیھ، فقد استثمر في الاضطراب الذي وقع فیھ الرازي وفي 
 الإشكالات التي أوردھا ولم یوفق في الإجابة علیھا، لیخلص إلى عدم قولھ بھذا
القول، وھي في الحقیقة أشیاء غیر صریحة وقرائن غیر قویة، خاصة إذا علمنا 
أن ھذا دأب الرازي في تحریره لكثیر من المسائل، وقد نقم العلماء علیھ على 
كتبھ من قدیم أنھ یورد شبھ الخصوم في غایة ما تكون من القوة، ثم یورد أجوبة 

 .33وإذا جاء إلى الرد اكتفى بالإشارةمتھاویة علیھا، فیقرر مذاھبھم بأتم عبارة، 

  
  

 تحقیق المنقول عن البیضاوي: المطلب الرابع

، لكن 34ذھب البیضاوي في كتابھ منھاج الوصول إلى جواز التعلیل بالحكمة     
یبدو أنھ رجع عن ھذا القول، حیث صرح باشتراط الانضباط والظھور في 

: كلامھ عن شروط العلة، حیث قال في سیاق كتابھ الآخر مرصاد الأفھام
أن تكون وصفا ضابطا للحكمة كالسفر للقصر، لا حكمة مجردة لا : الثاني"

ضبط لھا، كالمشقة؛ لخفائھا وعدم انضباطھا، فإن أمكن اعتبارھا لظھورھا 
عن كتاب المنھاج في التصنیف ، وھو متأخر 35"وضبطھا جاز على الأصح

محصول لتاج الدین الأرموي الذي ھو عبارة عن تلخیص لكتاب الحاصل من ال
ختصار لكتاب لأن كتابھ مجرد ا 36الذي تابع الرازي ھو كذلك )ھـ653: ت(

إن الذي في المنھاج ھو حكایة كلام الرازي، : ، وعلیھ فیمكن أن یقالالمحصول
بخلاف كتاب المرصاد الذي یمثل المواقف الأصولیة الحقیقیة للبیضاوي، ذلك 

قیقا ونضجا، وقد ساق محققھ أدلة كثیرة على تأخر أنھ كان فیھ أكثر توسعا وتد
 :37دھا مختصرة فیما یأتيورِ كتاب المرصاد عن المنھاج أُ 
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اقتصر في ) منتھى المنى(و) أنوار التنزیل(أن البیضاوي في أواخر كتبھ كـ – 1
بخلاف بعض الكتب القدیمة التي ) المنھاج(دون ) المرصاد(الإحالة على كتاب 
منھاج مع وجود عین المسألة التي عزا إلیھا مستوفاة في أحال فیھا على ال

 ).المرصاد(
، ولا یقال بأن العكس كذلك لم )المرصاد(على ) المنھاج(لم یحُل في كتاب  – 2

 .فھو كتاب كبیر) المرصاد(كتاب مختصر بخلاف ) المنھاج(یحصل، لأن 
ن یقوم للأرموي، والغالب أ) الحاصل(ھو تلخیص لكتاب ) المنھاج(أن  – 3

بعض العلماء في أول حیاتھم باختصار الكتب للتمكن منھا، ثم إذا استوى على 
 .سوقھ كتب شیئا موسعا، وھذا ما وقع لكل من الجویني والغزالي قبلھ

) المرصاد(كثیرا ما یُتابع ولا یحرر، بخلاف ) المنھاج(البیضاوي في  – 4
كل ویجیب، مما یفید الذي یحاكم فیھ الآراء ویناقش الأدلة ویعترض ویستش

اكتمال مكنتھ العلمیة، وقد وجدت مسائل خالف فیھا الرازي مصرحا باسمھ 
 .على تقریر رأي الرازي) المنھاج(وموردا لدلیلھ ثم نقضھ، في حین لم یزد في 

وأضبط ) المنھاج(أدق في تحریر الأقوال من ) المرصاد(البیضاوي في  – 5
 .في عرض المذاھب، ولھذا أمثلة

یكاد یعرض الاستدلالات كما ھي في الحاصل أو ) المنھاج(البیضاوي في  – 6
یستوفي الاستدلالات ) المرصاد(المحصول وأحیانا یختصرھا، بینما ھو في 

  .ویتفنن في عرض الأدلة وحكایتھا بطریقة أوضح وأدق

فھذه القرائن وغیرھا مما یدعم القول بأن مذھب البیضاوي الذي استقر علیھ      
ي ھذه المسألة ھو اشتراط الظھور والانضباط للحكمة حتى یمكن التعلیل ف

    .والإلحاق بھا
 

 بالحكمة في مسألة التعلیلوقفة مقاصدیة : الخامسالمطلب 

إن القول بمنع التعلیل بالحكمة ھو الأجرى مع مقاصد الشریعة، وبیان ذلك      
أن الحكمة لما كان یغلب علیھا الخفاء والاضطراب منع العلماء من التعلیل بھا، 

، 38منضبطةوقد اشترطوا حتى یعدى الحكم بھا وینتفي بفقدھا أن تكون ظاھرة 
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، وبیان ذلك أن 39قوادح العلة بعض الأصولیین عدم الانضباط من ومن ھنا عدّ 
الحكمة قد تتخلف ویبقى الحكم كقصر الصلاة والفطر للصائم في السفر، فالحكم 
في ھذا المثال لا یصح إناطتھ بالحكمة التي ھي المشقة لعدم انضباطھا، ذلك أنھ 
قد ترتفع المشقة ویبقى الحكم كما في سفر الملك المرفھ، أو في من قطع مسافة 

قصیر، وفي المقابل قد توجد الحكمة ویتخلف الحكم كأصحاب سفر في وقت 
الصنعات الشاقة في الحضر، فقد تكون الحكمة التي ھي المشقة فیھم أظھر ومع 
ذلك لا یشرع لھم قصر الصلاة ولا الفطر في رمضان، فلما كان الأمر كذلك 

لھا وجدنا الشرع لم یعلق الحكم بالحكمة وإنما أقام السبب الذي یكون مظنة 
: ، یقول الشاطبي40مكانھا لیكون الحكم منوطا بھ وذلك لوجود الانضباط فیھ

إن الأحكام المشروعة للمصالح لا یشترط وجود المصلحة في كل فرد من "
 .41"أفراد محالھا، وإنما یعتبر أن یكون مظنة لھا خاصة

محكم، إن تقریر علمائنا لھذه القیود والتأصیلات لیس نابعا عن تحكّم بلا       
من مقاصد  جلیلص بلا مقوم، بل قرروا ذلك استحضارا منھم لمقصد رّ أو تخ

فإننا نعلم بالاستقراء من : "الشرع الثابت بالاستقراء، یقول تاج الدین السبكي
والأشخاص  محاسن الشریعة ردَّ الناس فیما یضطرب ویختلف باختلاف الصور

شف غیبھا ویجلي غیھبھا، والأزمان والأحوال إلى المظان الواضحة التي یك
 . 42"ردا لما یدع العامة تخبط عشواء، ونفیا للحرج والضراء

نعم ھذا ھو المقصد الجلیل، رفع الحرج والتیسیر على المكلفین، ولا یخفى       
ما في إغفال ھذا المقصد من المشقة والاضطراب الذي تنُزه عن مثلھ الشریعة 

ولأجل ھذا نجدھم في تعلیل القیاس : "الإسلامیة السمحة، یقول ابن عاشور
ة، مع أنھم یوجھون أنظارھم إلى التعلیل بالأوصاف الظاھرة المنضبط

یصرحون بأن تلك الأوصاف یحصل من وجودھا معنى ھو المسمى بالحكمة أو 
المصلحة أو درء المفسدة، ولقد تنزھت الشریعة عن أن لا تكون أحكامھا 

: منوطة بالانضباط، فإن من صفات حكم الجاھلیة الذي حذر الله منھ بقولھ تعالى
 .43"لانضباطعدمَ ا] 231: البقرة[} أفحكم الجاھلیة یبغون{
 

 :خاتمة

في ختام ھذه الدراسة یمكن أن أسجل أھم النتائج المستخلصة من أبرز 
  :محطات البحث كالآتي
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  لا بد من تحریر محل النزاع في مسألة التعلیل بالحكمة، وأن المقصود
بالتعلیل الذي یبحثھ الأصولیون في باب القیاس من بیان الأوصاف التي 

یة والإلحاق، ولیس المقصود ما یذكره یصح تعلیق الحكم بھا للتعد
المقاصدیون من تلمس الحكم التي ھي بمعنى المقاصد الجزئیة، فھذا شيء لا 

 .خلاف فیھ إلا شذوذا من أھل الظاھر لا یلُتفت إلیھ
  إدراج ابن الحاجب والشاطبي في لائحة القائلین بجواز التعلیل بالحكمة غیر

  .الباب صحیح لمخالفتھ لصریح كلامھما في ھذا
  نسبة الجواز إلى الغزالي غیر دقیقة، لأن الغزالي ناقش مسألة التعلیل

بالحكمة في الأسباب، وأجازھا ھناك، أما التعلیل بالحكمة مجردة فشيء آخر 
  .لم یتعرض لھ، وإنما بحثھ الأصولیون الذین جاؤوا بعده

  وقعت من الرازي في ھذه المسألة أن الطفرة الفرضیة التي وصلت إلیھا
ى تابعھ علالذي استل المسألة عن سیاقھا الذي أورده من خلالھ الغزالي، ثم 

 .البیضاوي ذلك
  یعُد الرازي أقدم من وقفت علیھ ممن صرح بجواز التعلیل بالحكمة، لكن بعد

الدراسة تبین أن القول الأخیر الذي استقر علیھ بعد نضجھ العلمي ھو القول 
  .بالمنع

 من صرح بجواز التعلیل بالحكمة في المنھاج متابعا لقول البیضاوي م
الرازي في المحصول، لكنھ بعد اكتمال آلتھ العلمیة ورسوخھ في العلم 
انتصر للقول باشتراط الظھور والانضباط حتى یصح التعلیل بھا، ومذھب 

  .العالم ھو ما استقر علیھ آخرا كما لا یخفى
 اشتراط الظھور والانضباط للتعلیل إن النظر المقاصدي مما یؤید القول ب

بالحكمة، أما الحكمة الخالیة من ذلك فلا یتمشى التعلیل بھا مع القواعد 
 .المقاصدیة

  
  :التوصیات

  : من التوصیات التي أوصي بھا الباحثین في مجال الأصول والمقاصد      

  تحقیق الخلاف والتأكد من صحة العزو في المسائل الأصولیة الأخرى-
وعدم  - التي تكتسي أھمیة بالغة في الدرس الأصولي أو المقاصديخاصة 

  .التسلیم بما ھو موجود في الكتب
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  الرجوع إلى الكتب الأصولیة الأولى والاعتناء بھا لفھم المسائل على وجھھا
السلیم، وھذا أولى من الرجوع إلى المختصرات التي وُضعت علیھا أو 

  .شروح ھذه المختصرات
 اصد عند الترجیح أو التحقیق في المسائل الأصولیةالاستعانة بالمق. 
  

 :قائمة المصادر والمراجع

، الذیل على )ـھ665(أبو شامة المقدسي عبد الرحمن بن إسماعیل  .1
، 1إبراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الروضتین، ت

 .ـھ1422
منتھى ، )ھـ664(ابن الحاجب جمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمرو  .2

الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
  .ـھ1405، 1ط

: ، شرح الكوكب المنیر، ت)ھـ972(ابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي  .3
 .ھـ1430، 2ط محمد الزحیلي ونزیھ حماد، مكتبة العبیكان، الریاض،

تیسر الوصول إلى ، )ه874(ابن إمام الكاملیة كمال الدین محمد بن محمد  .4
عبد الفتاح الدخمیسي، دار : منھاج الأصول من المنقول والمعقول، ت

 .ھـ1423، 1الفاروق الحدیثة، القاھرة، ط
عبد : ، لسان المیزان، ت)ـھ852(ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي  .5

  .ـھ1423، 1الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط
: ت، مقاصد الشریعة الإسلامیة، )ـھ1393(ابن عاشور محمد الطاھر  .6

قطر،  .الإسلامیة والشؤون الأوقاف وزارة، 1ط الخوجة، بن الحبیب محمد
 .ـھ1425

، فواتح الرحموت بشرح )ھـ1119(ابن عبد الشكور محب الله البھاري  .7
عبد الله محموج محمد عمر، دار الكتب العلمیة، بیروت، : مسلم الثبوت، ت

 .ھـ1423، 1ط
: ، معجم مقاییس اللغة، ت)ھـ395(زكریاء  بن فارس بن أحمد فارسابن  .8

 . ھـ1399عبد السلام ھارون، دار الفكر، دمشق، دط، 
لسان العرب، دار صادر،  ،)ھـ711(الإفریقي  مكرم بن محمدابن منظور  .9

  .ھـ1414، 3بیروت، ط
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، الفوائد شرح )ـھ802(الأبناسي برھان الدین إبراھیم بن موسى  .10
 .ھـ1432، 1عبد العزیز العوید، دار التدمریة، الریاض، ط: ت الزوائد،

، الحاصل من المحصول )ه653(الأرموي تاج الدین محمد بن الحسین  .11
عبد السلام أبو ناجي، منشورات جامعة قازیونس، : في أصول الفقھ، ت

  م1994بنغازي، دط، 
في ، نھایة السول )ھـ772(الإسنوي جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن .12

عبد القادر محمد علي، دار الكتب العلمیة، : شرح منھاج الأصول، ت
  .ھـ1420، 1بیروت، ط

، بیان )ھـ749(الأصفھاني شمس الدین محمود بن عبد الرحمن  .13
محمد مظھر بقا، دار المدني، : المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ت

 .ھـ1406، 1جدة، ط
، شرح المنھاج )ـھ749(الأصفھاني شمس الدین محمود عبد الرحمن  .14

عبد الكریم النملة، مكتبة الرشد الریاض، : للیضاوي في علم الأصول، ت
 .ھـ1420، 1ط

أحمد الذروي، دار الفضیلة، : آل تیمیة، المسودة في أصول الفقھ، ت .15
 .ـھ1422، 1الریاض، ط

، الإحكام في أصول )ھـ631(الآمدي سیف الدین علي بن محمد  .16
 ،1عفیفي، دار الصمیعي، الریاض، طعبد الرزاق : الأحكام، تعلیق

  .ھـ1424
، تیسیر التحریر على كتاب التحریر، )ـھ972(أمیر بادشاه محمد أمین  .17

 .ھـ1351دط، ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر
، شرح مختصر )ـھ756(الإیجي عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد  .18

علي بن عبد : منتھى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ت
 .ھـ1437، 1الرحمان بسام، دار عباد الرحمان، القاھرة، ط

، منھاج العقول مناھج العقول )ھـ922(البدخشي محمد بن الحسن  .19
، 1شرح منھاج الوصول، مطبعة محمد على صبیح وأولاده، القاھرة، ط

  .دت
، مرصاد الأفھام إلى )ـھ685(البیضاوي ناصر الدین عبد الله بن عمر  .20

 ،حسن بن عبد الرحمن الحسین، دار الضیاء، الكویت: الأحكام، تمبادئ 
 .ـھ1436، 1ط
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، منھاج الوصول إلى )ـھ685(البیضاوي ناصر الدین عبد الله بن عمر  .21
 ،1شعبان محمد إسماعیل، دار ابن حزم، بیروت، ط: علم الأصول، ت

 .ھـ1429
، المحصول في أصول )ھـ606(الرازي فخر الدین محمد بن عمر  .22

، 3طھ جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: قھ، تالف
 .ھـ1418

، المعالم في علم أصول )ھـ606(الرازي فخر الدین محمد بن عمر  .23
عادل أحمد وعلي محمد معوض، دار عالم المعرفة، القاھرة، : الفقھ، ت

 .ھـ1414 ،1ط
تحفة المسؤول في  ،)ـھ773(الرھوني أبو زكریا یحیى بن موسى  .24

الھادي شبیلي ویوسف الأخضر القیم، : مختصر منتھى السول، ت شرح
  .ـھ1422، 1دار البحوث، الإمارات العربیة المتحدة، ط

البحر المحیط في ، )ھـ794(الزركشي بدر الدین محمد بن بھادر  .25
، 2عمر سلیمان الأشقر، دار الصفوة، الكویت، ط: أصول الفقھ، ت

  .ھـ1413
، تشنیف المسامع بجمع )ھـ794(بھادر الزركشي بدر الدین محمد بن  .26

عبد الله ربیع وسید عبد العزیز، مؤسسة قرطبة، مصر، : الجوامع، ت
أبي عمرو الحسیني، دار الكتب العلمیة، : ت :طبعة أخرى /ھـ1419 ،3ط

  .ھـ1420، 1بیروت، ط
، رفع الحاجب عن )ھـ771(السبكي تاج الدین عبد الوھاب بن علي  .27

علي معوض وعادل أحمد، دار عالم الكتب، : مختصر ابن الحاجب، ت
  .ھـ1419، 1بیروت، ط

وولده تاج الدین عبد ) ـھ756(السبكي تقي الدین علي بن عبد الكافي  .28
دار الكتب العلمیة،  ، الإبھاج في شرح المنھاج،)ـھ771(الوھاب بن علي 

 .ھـ1404، 1بیروت، ط
: الموافقات، ت، )ـھ790(الشاطبي أبو إسحاق إبراھیم بن موسى  .29

مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، المملكة العربیة السعودیة، 
  .ھـ1417، 1ط

، مفتاح الوصول إلى بناء )ـھ771(الشریف التلمساني محمد بن أحمد  .30
محمد علي فركوس، دار العواصم، الجزائر، : الفروع على الأصول، ت

  .ھـ1434، 3ط
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سعود : ت ب البحث والمناظرة،، آدا)ـھ1393(الشنقیطي محمد الأمین  .31
 .ھـ1433، 3ط ،العریفي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة

، نثر الورود شرح مراقي السعود، )ـھ1393(الشنقیطي محمد الأمین  .32
  .ھـ1433، 3ط العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، يعل: ت

 ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق)ھـ1250(الشوكاني محمد بن علي  .33
، 4محمد صبحي حلاق، دار ابن كثیر، بیروت، ط: من علم الأصول، ت

 .ھـ1432
، الإكسیر في علم )ـھ716(سلیمان بن عبد القوي نجم الدین الطوفي  .34

 .عبد القادر حسین، مكتبة الآداب القاھرة، دط، دت: التفسیر، ت
، شرح مختصر )ھـ716(الطوفي نجم الدین سلیمان بن عبد القوي  .35

 .ھـ1408، 1بد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، طع: الروضة، ت
عابد السفیاني، الثبات والشمول في الشریعة الإسلامیة، مكتبة المنارة،  .36

 .ھـ1408، 1مكة، ط
، الآیات البینات على شرح جمع )ھـ994(العبادي أحمد بن قاسم  .37

  .ھـ1433، 2زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الجوامع، ت
عبد الحكیم السعدي، مباحث العلة عند الأصولیین، دار البشائر  .38

 .ھـ1430، 3الإسلامیة، بیروت، ط
المستصفى من ، )ھـ505(الطوسي  محمد بن محمد حامد أبو الغزالي .39

، 1محمد سلیمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: علم الأصول، ت
  .ھـ1417

ء الغلیل في شفا، )ھـ505(الطوسي  محمد بن محمد حامد أبو الغزالي، .40
حمد الكبیسي، مطبعة الإرشاد، : ل ومسالك التعلیل، تخیبیان الشَبھ والمُ 

 .616-603ھـ، ص1390، 1بغداد، ط
، شرح تنقیح الفصول )ھـ684(القرافي شھاب الدین أحمد بن إدریس  .41

في اختصار المحصول في الأصول، دار الفكر، بیروت، ط جدیدة، 
 . ھـ1424

، التحبیر شرح التحریر، )ه885(الدین علي بن سلیمان المرداوي علاء  .42
عبد الرحمن الجبرین وعوض القرني وأحمد السراح، مكتبة الرشد، : ت

 .ھـ1،1421الریاض، ط
، سلم الوصول لشرح نھایة السول، )ھـ1354(المطیعي محمد بخیت  .43

 .عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاھرة، دط، دت
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  :الھوامش
                                                        

عبد : ، معجم مقاییس اللغة، ت)ھـ395(زكریاء  بن فارس بن أحمد ابن فارس: انظر 1
 .91، ص2ھـ، ج1399السلام ھارون، دار الفكر، دمشق، 

، 3لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط ،)ھـ711(الإفریقي  مكرم بن محمدابن منظور  2
 .140، ص12ھـ، ج1414

: ، الآیات البینات على شرح جمع الجوامع، ت)ھـ994(العبادي أحمد بن قاسم : انظر 3
 .60، ص4ھـ، ج1433، 2زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

طھ : محصول في أصول الفقھ، ت، ال)ھـ606(الرازي فخر الدین محمد بن عمر : انظر 4
 .287، ص5ھـ، ج1418، مؤسسة الرسالة، بیروت، 3جابر فیاض العلواني، ط

، بیان المختصر شرح مختصر )ھـ749(الأصفھاني شمس الدین محمود بن عبد الرحمن  5
 .27، ص3ھـ، ج1406، 1محمد مظھر بقا، دار المدني، جدة، ط: ابن الحاجب، ت

عبد الله : ، شرح مختصر الروضة، ت)ھـ716(الطوفي نجم الدین سلیمان بن عبد القوي  6
 .386، ص3ھـ، ج1408، 1التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

المستصفى من علم الأصول، ، )ھـ505(الطوسي  محمد بن محمد حامد أبو الغزالي: انظر 7
القرافي / 349، ص2ھـ، ج1417، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1محمد سلیمان الأشقر، ط: ت

، شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في )ھـ684(شھاب الدین أحمد بن إدریس 
 . 316ھـ، ص1424الأصول، دار الفكر، بیروت، ط جدیدة، 

عند الأصولیین، دار البشائر  في القیاسعبد الحكیم السعدي، مباحث العلة : انظر 8
 .105ھـ، ص1430، 3الإسلامیة، بیروت، ط

، سلم الوصول لشرح نھایة السول، عالم الكتب )ھـ1354(المطیعي محمد بخیت : انظر 9
 .262-260، ص4للنشر والتوزیع، القاھرة، دط، دت، ج

10
 .117-107، ص)مرجع سابق(السعدي، مباحث العلة : انظر 
 .287، ص5ج، )مرجع سابق(الرازي، المحصول،  :انظر 11
12

أبي : ، تشنیف المسامع بجمع الجوامع، ت)ھـ794(ھادر الزركشي بدر الدین محمد بن ب 
الشوكاني محمد / 53، ص2ھـ، ج1420، 1عمرو الحسیني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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محمد صبحي : ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، ت)ھـ1250(بن علي 

 .688-687ھـ، ص1432، 4حلاق، دار ابن كثیر، بیروت، ط
، منھاج الوصول إلى علم )ـھ685(البیضاوي ناصر الدین عبد الله بن عمر  :انظر 13

 .217ھـ، ص1429، 1بیروت، ط شعبان محمد إسماعیل، دار ابن حزم،: الأصول، ت
، شرح المنھاج للیضاوي في )ھـ749(الأصفھاني شمس الدین محمود عبد الرحمن  :انظر 14

/ 731، ص2ھـ، ج1420، 1د الریاض، طعبد الكریم النملة، مكتبة الرش: علم الأصول، ت
وولده تاج الدین عبد الوھاب بن علي ) ـھ756(السبكي تقي الدین علي بن عبد الكافي 

، 3ھـ، ج1404، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، الإبھاج في شرح المنھاج، )ـھ771(
، نھایة السول شرح منھاج الوصول في )ھـ772(جمال الدین عبد الرحیم  الإسنوي/ 140ص

ھـ، 1420، 1عبد القادر محمد علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: علم الأصول، ت
، تیسر الوصول إلى منھاج )ه874(ابن إمام الكاملیة كمال الدین محمد بن محمد / 349ص

ح الدخمیسي، دار الفاروق الحدیثة، القاھرة، عبد الفتا: الأصول من المنقول والمعقول، ت
، منھاج العقول مناھج )ھـ922(البدخشي محمد بن الحسن / 33، ص6ھـ، ج1423، 1ط

، 3، دت، ج1العقول شرح منھاج الوصول، مطبعة محمد على صبیح وأولاده، القاھرة، ط
  .105ص

  .349ص ،)مرجع سابق( ،نھایة السول الإسنوي 15
16

: ، الإحكام في أصول الأحكام، تعلیق)ھـ631(الدین علي بن محمد لآمدي سیف ا: نظرا 
ابن النجار  /255، ص3ھـ، ج1424، 1عبد الرزاق عفیفي، دار الصمیعي، الریاض، ط

محمد الزحیلي ونزیھ حماد، : ، شرح الكوكب المنیر، ت)ھـ972(محمد بن أحمد الفتوحي 
 47، ص4، جھـ1430، 2طمكتبة العبیكان، الریاض، 

الأصفھاني، بیان المختصر، / 255، ص3، ج)مرجع سابق(الآمدي، الإحكام، : ظران 17
، رفع )ھـ771(السبكي تاج الدین عبد الوھاب بن علي / 27، ص3، ج)مرجع سابق(

علي معوض وعادل أحمد، دار عالم الكتب، بیروت، : الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ت
، فواتح )ھـ1119( البھاري ابن عبد الشكور محب الله/ 178، ص4ھـ، ج1419، 1ط

محمد عمر، دار الكتب العلمیة، بیروت،  دعبد الله محمو: الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ت
 324، ص2ھـ، ج1423، 1ط
، منتھى الوصول )ھـ664(ابن الحاجب جمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمرو : انظر 18

 169صھـ، 1405، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، طوالأمل في علمي الأصول والجدل، 
 ،1مكتبة المنارة، مكة، ط ،الثبات والشمول في الشریعة الإسلامیة عابد السفیاني،: انظر 19

 .403-397ھـ، ص1408
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  .112، ص)مرجع سابق(السعدي، مباحث العلة : انظر 20
 بن محمد حامد أبو الغزالي،/ 348، ص2، ج)مرجع سابق(الغزالي، المستصفى، : انظر 21

حمد : ل ومسالك التعلیل، تخیء الغلیل في بیان الشَبھ والمُ شفا، )ھـ505(الطوسي  محمد
 .616-603ھـ، ص1390، 1الكبیسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط

 .352، ص2، ج)مرجع سابق(الغزالي، المستصفى، : انظر 22
 )بتصرف یسیر. (616-615، ص)مرجع سابق(الغزالي، شفاء الغلیل،  23
 .367، ص2، ج)مرجع سابق(الغزالي، المستصفى، : انظر 24
 .168، ص)مرجع سابق( الغزالي، شفاء الغلیل، 25
 .287، ص5ج، )مرجع سابق(الرازي، المحصول، : انظر 26
لرازي أنھ بعد عرضھ لمسألة التعلیل بالحكمة أردفھا لعل مما یؤید وقوع الاضطراب ل 27

وھو -بمسألة تكلم فیھا عن اعتراض وُجھ للمعللین بالحكمة مفاده أن الحكمة مجھولة القدر 
فنقل جوابا عنھ ثم ضعّفھ وقرّر ما یفھم منھ نقیض ما حرره في المسألة  -اعتراض قوي

العلة أتى إلى قادح النقض في باب قوادح السابقة، وكذلك من الأمور التي وقعت لھ أنھ لما 
الرازي، المحصول، : انظر ،اعتبره قادحا مطلقا، وطرْدُ ظاھر مذھبھ یقتضي عدم قدحھ

 .294وص 237، ص5، ج)المرجع نفسھ(
عادل أحمد : ، المعالم في علم أصول الفقھ، ت)ه606(الرازي فخر الدین محمد بن عمر  28

 .169ھـ، ص1414، 1ة، القاھرة، طوعلي محمد معوض، دار عالم المعرف
 .170، ص)المرجع نفسھ(الرازي، المعالم،  29
 .48، ص1، ج)مرجع سابق(الرازي، المحصول، : انظر مقدمة المحقق لكتاب 30
أحد المحكمین لھذا المقال جزاه الله خیرا بنقل عن الزركشي یؤید ھذا الكلام، فقد أفادني  31

قال الزركشي في سیاق تقریره لإحدى مسائل التخصیص بعد أن ذكر اختیاره في المحصول 
 عٌ وموض الكتاب وھذا نصرتھ، في وأطنب المنع، المعالم في اختار لكنھ":  ما نصھ

بدر الزركشي " الأدلة وتحریر المذاھب لنقل موضوع إنھف المحصول، بخلاف لاختیاراتھ،
عمر سلیمان الأشقر، : البحر المحیط في أصول الفقھ، ت ،)ھـ794(الدین محمد بن بھادر 

  .370، ص3ھـ، ج1413، 2دار الصفوة، الكویت، ط
 . 136، ص)ابقمرجع س(الرازي، المعالم، : انظر 32
33

: ، الذیل على الروضتین، ت)ـھ665(إسماعیل أبو شامة المقدسي عبد الرحمن بن : انظر 
الطوفي سلیمان / 105، صـھ1422، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط إبراھیم شمس الدین،

عبد القادر حسین، مكتبة الآداب : ، الإكسیر في علم التفسیر، ت)ـھ716(بن عبد القوي 
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: لسان المیزان، ت ،)ـھ852(ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي / 55القاھرة، دط، دت، ص

  ا319، ص6، جـھ1423، 1عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط
 .217، ص)مرجع سابق(، منھاج الوصول ،البیضاوي: انظر 34
: ، مرصاد الأفھام إلى مبادئ الأحكام، ت)ه685(البیضاوي ناصر الدین عبد الله بن عمر  35

، 1158، ص3ھـ، ج1436، 1یاء، الكویت، طحسن بن عبد الرحمن الحسین، دار الض
  1286ص، 3ج :انظرو

الحاصل من المحصول في أصول  ،)ه653(تاج الدین محمد بن الحسین  الأرموي: انظر 36
، 2م، ج1994عبد السلام أبو ناجي، منشورات جامعة قازیونس، بنغازي، دط، : تالفقھ، 

 .930ص
 173-168، ص1ج ،)مرجع سابق(البیضاوي، مرصاد الأفھام، : انظر 37
الإیجي عضد الدین عبد الرحمن / 254، ص3، ج)مرجع سابق(الآمدي، الإحكام، : انظر 38

: ، شرح مختصر منتھى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ت)ـھ756(بن أحمد 
/ 756، ص2ھـ، ج1437، دار عباد الرحمان، القاھرة، 1علي بن عبد الرحمان بسام، ط

، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، )ـھ771(مد بن أحمد الشریف التلمساني مح
الرھوني أبو /  744ھـ، ص1434، 3محمد علي فركوس، دار العواصم، الجزائر، ط: ت

: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتھى السول، ت ،)ـھ773(زكریا یحیى بن موسى 
، 1العربیة المتحدة، ط الھادي شبیلي ویوسف الأخضر القیم، دار البحوث، الإمارات

، التحبیر شرح )ـھ885(المرداوي علاء الدین علي بن سلیمان / 28، ص4ج ـ،ھ1422
عبد الرحمن الجبرین وعوض القرني وأحمد السراح، مكتبة الرشد، الریاض، : التحریر، ت

 .3194، ص7ھـ، ج1421، 1ط
، )ھـ794( الدینالزركشي بدر / 107، ص4، ج)مرجع سابق(الآمدي، الإحكام، : انظر 39

، عبد الله ربیع وسید عبد العزیز، مؤسسة قرطبة، مصر: تشنیف المسامع بجمع الجوامع، ت
، 4، ج)مرجع سابق(ابن النجار، شرح الكوكب المنیر، / 365، ص3ھـ، ج1419، 3ط

، تیسیر التحریر على كتاب التحریر، )ـھ972(أمیر بادشاه محمد أمین /281-280ص
الشوكاني، / 137، ص4ھـ، ج1351الحلبي وأولاده، مصر، دط، مطبعة مصطفى البابي 

 .761-760، ص)مرجع سابق( إرشاد الفحول،
تكلم الأصولیون عن ھذه القضیة في موطنین، فبعضھم یذكر ذلك عند كلامھ عن التعلیل  40

، 3، ج)مرجع سابق(الآمدي، الإحكام، : بالحكمة وبعضھم یذكرھا عند ذكر قادح الكسر انظر
عبد : ، الفوائد شرح الزوائد، ت)ـھ802(الأبناسي برھان الدین إبراھیم بن موسى / 288ص

أمیر بادشاه، / 1010-1009، ص2ھـ، ج1432، 1العزیز العوید، دار التدمریة، الریاض، ط
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، نثر )ـھ1393(الشنقیطي محمد الأمین / 21، ص4، ج)مرجع سابق(تیسیر التحریر، 

، 3العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، طعلي : الورود شرح مراقي السعود، ت
 ، آداب البحث والمناظرة،)ـھ1393(الشنقیطي محمد الأمین / 435-434، ص2ھـ، ج1433

/ 309-306ھـ، ص1433، 3سعود العریفي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط: ت
 .592، وص111السعدي، مباحث العلة، ص

مشھور بن حسن آل : ، الموافقات، ت)ـھ790(الشاطبي أبو إسحاق إبراھیم بن موسى  41
، 485، وص399، ص1ھـ، ج1417، 1سلمان، دار ابن عفان، المملكة العربیة السعودیة، ط

، 1أحمد الذروي، دار الفضیلة، الریاض، ط: آل تیمیة، المسودة في أصول الفقھ، ت: وانظر
 .789، ص2، جـھ1422

مرجع (الآمدي، الإحكام، : وانظر .141، ص3ج، )مرجع سابق(، الإبھاج  ،يالسبك 42
 .255، ص3ج ،)سابق

 بن الحبیب محمد: ت، مقاصد الشریعة الإسلامیة، )ـھ1393(ابن عاشور محمد الطاھر  43
 .344ھـ، ص1425 ،1ط قطر، .الإسلامیة والشؤون الأوقاف وزارة، 1ط الخوجة،


